
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  باب الإقالة .

 إنما تصح بلفظها بين المتعاقدين في مبيع باق لم يزد بالثمن الأول فقط ولو سكت عنه

ويلغو شرط خلافه ولو في الصفة وهي بيع في حق الشفيع فسخ في غيره فلا يعتبر المجلس في

الغائب ولا تلحقها الإجازة وتصح قبل القبض والبيع قبله بعدها ومشروطة وتولى واحد طرفيها

ولا يرجع عنها قبل قبولها وبغير لفظها فسخ في الجميع والفوائد للمشتري .

 قوله باب الإقالة .

   أقول هذا الباب قد ورد الترغيب فيه من الشارع بحديث أبي هريرة الذي صححه جماعة من

الحفاظ بلفظ من أقال نادما وفي لفظ مسلما أقال االله عثرته يوم القيامة فكان على المصنف

أن يعنون الباب بما يدل على ندبية الإقالة لا بما هو سراب بقيعة من قوله إنما يصح بلفظها

فإن هذا من جنس ما يكرره هو وأمثاله من الدندنة حول الألفاظ التي لم يرد باعتبارها شرع

ولا عقل فإن مجرد رد الثمن أو طلب رد البيع إقالة تامة محصلة للأجر مبطلة للتبايع مع عدم

وجود لفظها ولا لفظ آخر يدل عليها وأما
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